
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 150 @ إلى الورثة على المكفول له إن كانت الكفالة بأمره , وإلا فلا شيء لهم كما

إذا أدى هو بنفسه حال حياته , وإذا مات الطالب يخلفه وصيه , أو وارثه , فلا يبطل حقه ;

إذ هم قائمون مقامه في استيفائه . قال رحمه االله ( وبرئ بدفعه إليه , وإن لم يقل إذا

دفعته إليك فأنا بريء ) ; لأن موجب التسليم البراءة فتثبت به , وإن لم ينص عليها ; إذ

موجب التصرف يثبت من غير تنصيص عليه ولا بد من أن يقول سلمته إليك بحكم الكفالة , وإن

لم يقل لا يبرأ ; لأن التسليم قد يكون بحكم الكفالة , أو استعانة , أو إجارة , إلا إذ كان

بطلبه فحينئذ لا يحتاج فيه إلى أن ينص عليه لتقدم ما يدل عليه , وكذا إذا أقر الطالب

بالقبض لا يحتاج فيه إلى النص ; لأن الظاهر أنه لا يقر إلا باستيفاء حقه ولو سلم الكفيل

المكفول به إلى الطالب فأبى أن يقبله يجبر على القبول وينزل قابضا بالتخلية ; لأنه لو

لم يجعل قابضا لتضرر الكفيل فصار كالغاصب يرد العين المغصوبة أو قيمتها , وكالمدين إذا

قضى الدين بخلاف ما إذا سلمه غيره بغير أمر الكفيل حيث لا يجبر على القبول ; لأنه أجنبي

فصار نظير قضاء الدين من الأجنبي . قال رحمه االله ( وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته

وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله ) يعني بتسليم هؤلاء يبرأ الكفيل ; لأن المكفول به مطالب

بالتسليم وواجب عليه أن يسلم نفسه فإذا سلم فقد حصل المقصود , فلا معنى لبقاء الكفالة

بعد ذلك ووكيل الكفيل يقوم مقامه ورسوله سفير عنه فيكون فعلهما كفعله وشرط براءته أن

يقول كل واحد من هؤلاء سلمت إليك بحكم الكفالة على ما بينا وفي لفظ المختصر ما يشعر

بذلك فإنه قال وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته شرط أن يكون التسليم من كفالته , فهذا

دليل على أنه لا يبرأ إذا لم يقل من كفالته نص عليه في الكفيل ووكيله ورسوله في المبسوط

, والمحيط وفي تسليم المكفول بنفسه في فتاوى قاضي خان ولو سلمه إليه رجل أجنبي بغير

أمره وقال عند الدفع سلمته إليك عن الكفيل , فإن قبله الطالب برئ الكفيل , وإن سكت

الطالب ولم يقل قبلت لم يبرأ الكفيل ذكره قاضي خان في فتاويه . قال رحمه االله ( فإن قال

إن لم أواف به غدا فهو ضامن لما عليه فلم يواف به , أو مات المطلوب ضمن المال ) ; لأن

الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة فإذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرأ عن الكفالة

بالنفس ; لأنها كانت ثابتة قبل وجوب المال عليه , فلا تنتفي بوجودها ألا ترى أنه لو

كفلهما جملة في وقت واحد صحت ولو تنافيا لما صحت , وهذا ; لأن الكفالة للتوثق , والتوثق

بالكفالة بالنفس لا ينافي التوثق بالكفالة بالمال كما لا ينافي التوثق بكفالة نفس أخرى ,

أو بمال آخر . وقال الشافعي رحمه االله الكفالتان باطلتان أما الكفالة بالنفس فقد بينا



قوله من قبل وأما الكفالة بالمال فلأنها معلقة بشرط على خطر وتعليق وجوب المال بالشرط

غير جائز كالبيع ونحوه , وهذا هو القياس ولنا أن الناس تعاملوه , والقياس يترك

بالتعامل كما في الاستصناع وغيره , وباب الكفالة أوسع لكونها من التبرعات , ولأن الكفالة

تشبه البيع انتهاء من حيث إن الكفيل يرجع على الأصيل إذا كان بأمره وتشبه النذر ابتداء

من حيث إنه التزام ابتداء فلشبهه بالبيع ينبغي أن لا يجوز تعليقه بالشرط أصلا وباعتبار

النذر وجب أن يجوز بمطلق الشرط فقلنا يجوز تعليقه بشرط متعارف ولا يجوز بغيره عملا

بالشبهين , والتعليق بعدم الموافاة متعارف ولا نسلم أنه تعليق لوجوب المال وإنما هو

تعليق لوجوب المطالبة في الصحيح على ما مر من قبل فيصح فإذا صح تعليقه بعدم الموافاة

ولم يواف به مع قدرته , أو لعجزه بموته , أو بجنونه فقد وجد الشرط فيلزمه المشروط ; لأن

عدم الموافاة لا يختلف باختلاف السبب . فإن قيل : شرط وجوب المال عدم موافاة
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